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أنّ  واشـــنطن  أكّـــدت   – واشــنطن   
العقوبـــات الأمميـــة على إيران ســـيُعاد 
فرضها بصورة تلقائية الأحد وأنّ الإدارة 
الأميركية ســـتحرص على أن تطبّق دول 
العالم أجمع هـــذه العقوبات وتحترمها، 
فـــي موقـــف يخالفها فيه معظـــم أعضاء 

مجلس الأمن الدولي.
وقـــال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إنّ ”الولايات المتّحدة ســـتفعل ما 
دأبت على فعله دوما. ستتحمّل نصيبها 
مـــن المســـؤولية“، مضيفا ”ســـنبذل كلّ 
مـــا هو ضـــروري لضمـــان تطبيـــق هذه 

العقوبات واحترامها“.
لجـــأ  الماضـــي  أغســـطس   20 وفـــي 
بومبيـــو إلى إجـــراء مثيـــر للجدل حين 
أخطـــر مجلس الأمن الدولي رســـميا بأنّ 
الولايـــات المتّحدة فعّلت بند ”العودة إلى 
(سناب باك) المنصوص  الوضع السابق“ 
عليـــه في الاتفاق النووي الإيراني والذي 
يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على 
طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوما 

من تاريخ التبليغ.

لكـــنّ ســـائر أعضـــاء مجلـــس الأمن 
المتحـــدة  الولايـــات  يخالفـــون  الدولـــي 
فـــي موقفها هـــذا، إذ أنّهم يعتبـــرون أنّ 
واشـــنطن فقـــدت حقّها فـــي تفعيل هذه 
الآلية حين انســـحبت من الاتفاق النووي 

في 2018.

غيـــر أنّ واشـــنطن لا تبالـــي بموقف 
الأسرة الدولية، فهي لا تنفكّ تؤكّد أنّ كل 
العقوبات الأممية التـــي رفعت عن إيران 
بموجب الاتفاق النووي ســـيعاد فرضها 
فجـــر الأحد، بما في ذلك حظر الأســـلحة 
التقليدية الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر 
والذي فشلت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
فـــي تمديـــده في مجلـــس الأمـــن الدولي 

مؤخرا.
وتجد واشـــنطن نفســـها وحيدة في 
هـــذا الموقف، إذ أنّ ســـائر الدول الكبرى 
فـــي الاتفاق النووي، بما فـــي ذلك الدول 
الأوروبيـــة الحليفـــة للولايـــات المتحدة، 
تؤكّد أنّ لا شيء سيتغيّر في 20 سبتمبر.

وطبقا لقرار مجلس الأمن 2231، يمكن 
لأي دولـــة مشـــاركة في الاتفـــاق النووي 
المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى آلية 
”ســـناب باك“ لإعادة فرض العقوبات على 

إيـــران، غير أن إمكانيـــة تفعيل الولايات 
المتحـــدة لهـــذه الآليـــة تثير جـــدلا لكون 
واشنطن انســـحبت من الاتفاق بقرار من 

ترامب نفسه.
وتنـــوي إدارة ترامب الاســـتناد إلى 
فـــي الاتفاق  وضعهـــا كبلـــد ”مشـــارك“ 
النـــووي بحجـــة أن قرار مجلـــس الأمن 
الدولي الذي أقر الاتفاق الذي يشـــمل كل 

الموقعين الأوائل للنص.
وبموجـــب هذا القـــرار يمكن لأي من 
”المشـــاركين“ إدانـــة أي طـــرف آخر موقع 
على الاتفاق ”لتقصير واضح في احترام 
في إجـــراء غير مســـبوق،  الالتزامـــات“ 
يفتـــرض أن يســـمح بـــأن يعـــاد فـــرض 
العقوبـــات الدولية (ســـناب بـــاك) خلال 
مهلـــة ثلاثين يومـــا، على طهـــران بعدما 
رفعـــت جزئيا لقـــاء وعودها فـــي المجال 

النووي.
وهذا الإجراء يطبق دون منح إمكانية 
اســـتخدام حق النقـــض (الفيتو) من قبل 
دول أخرى، مثل روسيا أو الصين. ويقول 
أنتوني بلينكن، مستشـــار الأمن القومي 

الســـابق وأحد مهندسي الاتفاق النووي 
مـــع إيران، إن بلاده لا يمكنها اســـتخدام 

آلية سناب باك.
وأضاف بلينكن في تغريدة له ”تقتصر 
إمكانية اللجوء إلى تفعيل آلية سناب باك 
على الدول المشــــاركة فــــي الاتفاقية، وبعد 
الانســــحاب من الاتفاق لم تعــــد للولايات 

المتحدة أي حقوق يمكن أن تنادي بها“.
لكــــن الخبيــــر ريتشــــارد غولدبرغ من 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أكد أنه 
يحق لواشــــنطن اللجوء لآلية ســــناب باك 

طبقا للقرار 2231.
ولا يؤمــــن غولدبرغ بــــأن قرار مجلس 
الأمــــن رقــــم 2231 يلــــزم الــــدول بالامتثال 
للاتفــــاق النووي مع إيران كي تســــتطيع 

اللجوء لما نص عليه القرار.
وطبقا لغولدبرغ، فإن ”الأحكام الأخرى 
في قــــرار مجلس الأمــــن 2231 ملزمة، بما 
في ذلك تلك المتعلقــــة بالعقوبات والقيود 
المؤقتــــة المفروضة على إيران، وبإجراءات 
التراجع عن القرارات السابقة إذا لم تنفذ 

إيران التزاماتها بشكل كبير“.
مركــــز  مــــن  بــــراون  إريــــك  ويعتقــــد 
والاســــتراتيجية  السياســــة  السياســــات 
بواشــــنطن، أن ”قرار لجوء واشنطن إلى 
آلية سناب باك سيكون خطأ استراتيجيا 
فادحا ومكلفا، وســــيأتي مع مجموعة من 

العواقب السلبية“.
ويؤكد براون أن تفعيل هذه الآلية من 
شــــأنه دفع إيران للانســــحاب من اتفاقية 
حظر انتشار الأســــلحة النووية، وهو ما 
يؤدي إلى وجــــود إيران نووية على غرار 

نموذج كوريا الشمالية، في وقت قريب.
وقــــال مصــــدر دبلوماســــي فرنســــي 
”لا نعتبــــر الولايات المتحــــدة تعتمد على 
أســــاس قانوني لتفعيل آلية إعادة فرض 
العقوبــــات، محــــذرا من أن هــــذه الحيلة 
ســــتواجه رفــــض كل الــــدول الأعضاء في 

مجلس الأمن تقريبا.
وأضــــاف المصدر ”ســــيضغطون على 
الزنــــاد ولن تخرج أي رصاصة“، مشــــيرا 
إلــــى أن النتيجــــة ســــتكون كمــــا يلي: لا 
إعادة لفــــرض العقوبــــات أو الحظر لكن 
”الكثيــــر مــــن الفوضــــى“ و“قطيعــــة بين 
ضفتــــي الأطلســــي“ و“ضعف في ســــلطة 
مجلس الأمــــن“. ويرى بهنــــام بن طالبلو 
من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ”لا 
أحد ينكر أن هذه الاســــتراتيجية خلافية 

العديد  ويعتــــرف  تطبيقهــــا“.  ويصعــــب 
مــــن المراقبين ومن حلفاء واشــــنطن بأنه 
يجب تمديد فرض الحظر على الأســــلحة، 

ويشعرون بالقلق من استئناف النشاطات 
الإيرانية لتخصيــــب اليورانيوم ردا على 
العقوبــــات الأميركية. لكــــنّ الكثيرين من 

هؤلاء يدينون النوايا الفعلية للملياردير 
الجمهــــوري الــــذي يواجه موقفــــا صعبا 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 مقديشــو – أوضح تقرير نشر حديثا 
أن شــــركات الحوالــــة الصوماليــــة أجرت 
في الســــنوات الأخيرة تحويلات شــــملت 
أكثر من 3.7 مليون دولار نقدا بين مهربي 
سلاح تحوم حولهم الشبهات بما في ذلك 
يمني خاضــــع لعقوبات أميركية بســــبب 

صلاته بمتشددين.
هــــذه  تــــؤدي  أن  المحتمــــل  ومــــن 
الاكتشــــافات التي توصلــــت إليها المبادرة 
العالميــــة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمة عبر 
الوطنية إلى تعقيد المحاولات التي تبذلها 
شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في 
الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.

ورغم أن هذه الشــــركات تمثل شريان 
حيــــاة للملايــــين وســــط الفوضــــى التي 
تعيشــــها هــــذه الدولة الواقعة فــــي القرن 
الأفريقــــي، فإن عددا قليلا من البنوك يقبل 
التعامل معها بســــبب خطر التعارض مع 

قواعد الشــــفافية الدولية ومكافحة غسيل 
الأموال. وسُــــئل بنــــك الصومال المصرفي 
الــــذي ينظم عمل شــــركات تحويل الأموال 
عن التقرير، فقال إنه لا علم له بالتحويلات 
لكنه ســــيحقق في الأمر وإنه يحرز بصفة 

عامة تقدما في مكافحة تمويل الإرهاب.

وحللــــت المبــــادرة العالميــــة ســــجلات 
تعاملات لفترة تقارب ســــت ســــنوات من 
مدينــــة بوصاصــــو وقارنتهــــا بســــجلات 
الهواتــــف المحمولة التــــي قدمتها مصادر 

أمنيــــة وبعمليــــات البحــــث فــــي قواعــــد 
البيانات.

خــــلال  عمليــــة   176 التقريــــر  وحــــدد 
الســــنوات الســــت الأخيــــرة، وقــــال إنها 
مرتبطــــة في ما يبدو بتجار ســــلاح تحوم 
حولهم الشــــبهات في الصومــــال واليمن. 
وكان ما يقرب مــــن ثلثي التحويلات يزيد 
حجــــم كل منهــــا عن العشــــرة آلاف دولار، 
وهو المســــتوى الــــذي يجب عنــــده إبلاغ 

السلطات التنظيمية تلقائيا.
وقال التقرير إن مــــن هذه التحويلات 
عمليتين تقتربان إجمالا من 40 ألف دولار 
إلى أرقام هواتف لها صلة بسيف عبدالرب 
ســــالم الحيشي بعد أن فرضت عليه وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة عقوبــــات فــــي 2017 
لاتهامــــه بتزويد تنظيم القاعدة في شــــبه 
الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية 
في اليمن بالســــلاح والدعــــم المالي. وذكر 

التقرير أن شركتي أمل إكسبريس وإيفتين 
إكســــبريس اللتــــين تعمــــلان انطلاقا من 
الصومــــال هما اللتان أجرتــــا التحويلات 
التــــي اســــتخدمت تركيبــــات مختلفة من 

اسمه واسم الشهرة الخاص به.
ولــــم يتوصل التقرير إلى أي تعاملات 
حولــــت فيها الشــــركتان الأخريــــان ”دهب 
شــــل“ و“تــــاج“ أمــــوالا لأفــــراد خاضعين 
لعقوبــــات. غير أنه أشــــار إلــــى تحويلات 
أجراهــــا أفراد مــــن خلالهما باســــتخدام 
أســــماء وأرقام متعددة فيما يمثل مخالفة 

للقانون الصومالي.
وباستثناء الحيشي، الخاضع الوحيد 
للعقوبات الأميركية، تم تحديد هوية ثلاثة 
آخريــــن تظهر أســــماؤهم فــــي التعاملات 
المشــــبوهة باعتبارهم تجار ســــلاح تحوم 
حولهــــم الشــــبهات في تقاريــــر من جانب 

خبراء الأمم المتحدة.
ولا توجد حســــابات مصرفية ســــوى 
لعدد قليل من الصوماليين. وتدير شركات 
الحوالات المالية نشــــاطا حيويا للاقتصاد 

ولتوصيل المساعدات الإنسانية.
وقال جاي بهادور، الرئيس الســــابق 
للجنة خبــــراء الأمم المتحــــدة الذي وضع 
التقريــــر، إن قطع الصلات بين الشــــركات 

والنظام المصرفي ليس هو الحل.
وأضــــاف ”اســــتبعاد الشــــركات مــــن 
ســــينكل  الدوليــــة  المصرفيــــة  الخدمــــات 
بالأسر التي تعتمد عليها ويدفع أصحاب 

التدفقات المالية إلى العمل في الخفاء“.
لكنه قال إن على الشــــركات أن تضمن 
اتبــــاع وكلائهــــا لقوانين مكافحة غســــيل 
الأمــــوال، وإن على الســــلطات الصومالية 
أن تعمل على تحسين إنفاذ هذه القوانين.
وتابــــع ”عــــدد العاملين فــــي الهيئات 
التنظيمية المالية في الصومال ليس كافيا 
وليس لديهم الموارد اللازمة ولا تثق فيهم 

المؤسسات المالية المحلية“.
وصرح عبدالرحمــــن عبدالله، محافظ 
البنك المركــــزي الصومالي، بــــأن التعاون 
مع المؤسســــات المالية يتحســــن. وأضاف 
أن الصومــــال يعمل مع البنك الدولي على 

تطوير بطاقة هوية وطنية.

هل تستطيع واشنطن تفعيل العقوبات الأممية على طهران
قراءات قانونية متناقضة تختبر فاعلية الدبلوماسية الأميركية في ردع إيران

ــــــة على إيران  ــــــار الأميركي بإعــــــادة تفعيل العقوبات الأممي يصطــــــدم الخي
بقــــــراءات قانونية متناقضة، ما يضع الدبلوماســــــية الأميركية أمام تحدي 
المضــــــي قدما في طرحها دون موافقة حلفائها. ففي حين تعتبر واشــــــنطن 
أن مــــــن حقها العودة إلى عقوبات ما قبل الاتفــــــاق النووي في 2015، يرى 
الأوروبيون إضافة إلى روسيا والصين، أن انسحابها منه سحب منها ورقة 

العودة إلى الوراء.

استعراض إيراني للقوة الباليستية

شبهات بتحويل الصومال أموالا لتجار سلاح وجهاديين

 بكيــن – نـــددت الصـــين الخميـــس 
بزيـــارة مســـؤول أميركـــي رفيـــع إلـــى 
تايوان، معتبرة أنها ستشـــجّع ”القوى 
علـــى الجزيرة، فيما تندفع  الانفصالية“ 
واشـــنطن لدعـــم الجزيرة التـــي تتمتع 

بالحكم الذاتي عسكريا ودبلوماسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة وانـــغ ون بـــين إن ”الصـــين 
تعـــارض بشـــدة“ زيـــارة مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي كيث كراش إذ أنها 
”ستشـــجّع سلوك قوى اســـتقلال تايوان 

الانفصالية المتغطرس“.
وأفـــادت وزارة الخارجية الأميركية 
بأنه تم إيفاد كراش إلى تايبيه لحضور 
مراســـم تأبين الرئيس الأســـبق لي تينغ 

هوي السبت.
لكـــن زيارتـــه إلـــى الجزيـــرة، التي 
تعتبرهـــا الصـــين جـــزءا لا يتجـــزأ من 
أراضيهـــا، تأتـــي في ظـــل خلافات بين 
والهيمنـــة  التجـــارة  بشـــأن  القوتـــين 

التكنولوجية والأمن وحقوق الإنسان.
وأشـــار وانغ إلـــى أن زيـــارة كراش 
”تنتهـــك مبدأ الصين الواحـــدة… وتضر 
بالعلاقات الأميركية الصينية والســـلام 

والاستقرار في مضيق تايوان“.
وحـــذّر مـــن أن بكـــين ”ســـترد بمـــا 
تقتضيه الضرورة“ دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
والشـــهر الماضي، زار وزير الصحة 
الأميركـــي أليكـــس عـــازار الجزيرة في 
مســـعى لتســـليط الضـــوء علـــى جهود 
تايـــوان لاحتواء كوفيـــد – ١٩ التي لاقت 

إشادات واسعة.
وتصّعد بكين أنشـــطتها العســـكرية 
حـــول تايـــوان التـــي تعتبرهـــا إقليما 
خاضعا لســـيادتها، ولـــم تتخل قط عن 
خيار اســـتخدام القوة لإخضاع تايوان 
الديمقراطية لســـيطرتها، وهي رســـالة 
كررها الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
العام الماضي رغـــم أن تايوان لم تبد أي 

اهتمـــام بالخضوع لحكم بكين. وتايوان 
ليســـت دولـــة معترفـــا بهـــا فـــي الأمم 
المتحدة، حيث تهدد بكـــين باللجوء إلى 
القوة في حال إعلان اســـتقلالها رسميا 
أو في حال تدخل خارجي، خصوصا من 

قبل الولايات المتحدة.

وفـــي صفقـــة تعـــد مـــن الأكبـــر في 
الســـنوات الأخيرة وافقت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على بيع 
١٦ بقيمة ثمانية مليارات  مقاتلات أف – 
دولار لتحديث أسطول الجزيرة المتقادم، 
كمـــا تطالـــب الولايـــات المتحـــدة بضم 
تايوان إلى المؤسسات الدولية، بخاصة 

منظمة الصحة العالمية.
وأشـــارت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
(البنتاغـــون) فـــي بيـــان إلـــى أنّ قيمة 
الصفقـــة يمكـــن أن تصل إلـــى ٦٢ مليار 
دولار، وتشـــمل ٩٠ مقاتلـــة، ومن المنتظر 

أن يتم الانتهاء منها حتى العام ٢٠٢٦.
وتايـــوان لديهـــا أصلا أســـطول من 
١٦ اشـــترته من الولايات  مقاتلات أف – 
المتّحـــدة فـــي ١٩٩٢، لكنّ العقـــد الجديد 
سيتيح للجزيرة الحصول على مقاتلات 
بتكنولوجيـــا  ومجهـــزة  حداثـــة  أكثـــر 

وأسلحة متطوّرة.
وقالـــت الصين الشـــهر الماضي إنها 
ســـتفرض عقوبات على شـــركة لوكهيد 
مارتـــن الأميركيـــة المصنعـــة للطائرات 

لبيعها أسلحة لتايوان.
ويثير إجراء الصين وأيضا الولايات 
المتحـــدة تدريبات عســـكرية متكررة في 

المنطقة المخاوف من اشتعال صراع.

دعم استقلالية تايوان ورقة 

واشنطن لمواجهة بكين

ازدهار تجارة السلاح يعزز شوكة الجهاديين 

لا أحد ينكر أن هذه 

الاستراتيجية خلافية 

ويصعب تطبيقها

بهنام بن طالبلو

سنبذل كل ما هو 

ضروري لضمان 

تطبيق هذه العقوبات

مايك بومبيو

3.7
مليون دولار نقدا قيمة تحويلات 

مالية شملت مهربي سلاح ذوي 

صلة بمتشددين
سلوك واشنطن يدعم 

قوى استقلال تايوان 

الانفصالية

وانغ ون بين

عقوبات أميركية على كيانات إيرانية 

تورطت في هجمات سيبرانية
 واشــنطن – قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايك بومبيـــو الخميس، إن 
الولايـــات المتحـــدة فرضـــت عقوبات 
على 47 فـــردا وكيانا إيرانيا متورطين 
في شبكة التهديد السيبراني العالمية 

للنظام الإيراني.
وتأتـــي العقوبـــات الأميركية غداة 
توجيـــه مدّعيـــن أميركييـــن الأربعـــاء 
اتهامـــات لإيرانييْن فـــي مزاعم بأنهما 
علـــى صلـــة بسلســـلة مـــن عمليـــات 
جامعات  فـــي  الاختـــراق الإلكترونـــي 
أميركية وأجنبيـــة ومركز أبحاث مقره 
واشـــنطن ومنظمـــات لا تهـــدف للربح 

ومنظمات أخرى.
وقالت وزارة العـــدل الأميركية في 
بيـــان إن هومـــن حيدريـــان (30 عاما) 

ومهـــدي فرهادي (34 عامـــا)، وكلاهما 
مـــن همدان فـــي إيـــران، ســـرقا مئات 
التيرابايـــت مـــن البيانات مـــن بينها 
معلومـــات مخابرات وبيانـــات متعلقة 
بالفضاء وأبحاث علمية غير منشـــورة 

و“معلومات نووية غير عسكرية“.
وذكـــرت وزارة العـــدل أن عمليات 
التســـلل التي نفذها المتهمان تمت في 
ومن  بعض الحالات ”لحســـاب إيران“ 
بينها الحالات التـــي حصلا فيها على 
معلومـــات عـــن معارضين أو نشـــطاء 
حقوقيين أو زعمـــاء للمعارضة لم يتم 

الإفصاح عن أسمائهم.
وأضافـــت الـــوزارة أنه فـــي حالات 
المســـروقة  البيانـــات  باعـــا  أخـــرى 
لحسابهما في السوق الرقمية السوداء.

وكانت وزارة العـــدل قد أعلنت في 
وقت سابق عن توجيه اتهامات لخمسة 
مواطنين صينيين يقيمون في الولايات 

المتحدة بارتكاب جرائم إلكترونية.
وقـــال جون ديميرز، مســـاعد وزير 
العـــدل الأميركـــي للأمـــن القومي، إن 
القضايـــا الأخيرة ”تبيّـــن أن أربع دول 
علـــى الأقل (إيـــران والصين وروســـيا 
وكوريا الشـــمالية) ستسمح لمتسللين 
باســـتهداف أفراد وشـــركات في أنحاء 
العالـــم طالمـــا أن هـــؤلاء المتســـللين 
سيعملون أيضا لحساب حكومات تلك 
الدول ويجمعون معلومات عن نشطاء 
حقوق الإنســـان ومعارضيـــن وغيرها 
مـــن المعلومـــات التـــي تهـــم أجهـــزة 

المخابرات“.


